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اقتصـاد08

صدور مرسوم تعديل إنشاء «مؤسسة البترول».. وتُدار على أسس تجارية
ضمن ٥ مواد بهدف إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء لتمكينها من مواكبة التغيرات في الصناعة النفطية العالمية وتعظيم الإيرادات النفطية

٤ إصدارات دين عام بـ ٥٥٠ مليون دينار.. 
و١٫٢٥ مليار الإجمالي من بداية ٢٠٢٧/٢٠٢٦

ً الإصدارات المدرجة منذ بداية إقرار «التمويل والسيولة» قفزت إلى ٣٫٢٥ مليارات دينار عبر ٢٣ إصدارا

تعديل آلية اقتطاع نسبة لتكوين احتياطي عام للمؤسسة وفق قرارات «الأعلى للبترول» نقل بعض اختصاصات المجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة «مؤسسة البترول»
(كونــا): صدر مرســوم 
بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠٢٦

بتعديل بعض أحكام المرسوم 
بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٨٠
بإنشــاء مؤسســة البترول 

الكويتية.
وجــاء المرســوم بقانون 
المشــار إليــه والمتضمــن ٥
مواد بهدف إعادة النظر في 
التنظيم التشريعي للمؤسسة 
وتعديل بعض أحكام قانون 
الإنشاء لتمكينها من مواكبة 
التغيرات والتطور الحاصل 
في الصناعة النفطية العالمية 
وكذلــك تمكينها من تعظيم 
الإيرادات النفطية والحفاظ 
على مكانتها الرائدة إقليميا 

وعالميا.
واستنادا إلى ما جاء في 
المذكــرة الإيضاحيــة نصت 
(المادة الأولى) من المرسوم 
بقانــون ســالف الذكر على 
استبدال بعض أحكام قانون 

الإنشاء على النحو الآتي:
- اســتبدال نص المــادة (١) 
من قانون الإنشــاء بإضافة 
عبــارة «وتــدار على أســس 
تجارية» وذلك للتأكيد على 
إدارة المؤسسة وفق الأسس 
التجارية وهو ما ســبق وأن 
المذكــرة الإيضاحية  أبانتــه 
لقانون الإنشاء، كما أبانت أن 
صفة التاجر تثبت للمؤسسة 
في علاقتها مــع الغير طبقا 
الثانيــة مــن المادة  للفقــرة 
(١٩) مــن قانــون التجــارة، 
لأنهــا تقوم بصفة أساســية 
بنشاط تجاري وبما ينسجم 
كذلك مع الطبيعة الاقتصادية 
للمؤسسة المنصوص عليها 
في هذه المادة وأيضا مع آلية 
إعداد ميزانية المؤسسة على 
التجارية  الميزانيــات  نمــط 
وفــق الأصــول المحاســبية 
الحديثــة والمطبقة عامة في 

أمين ســر أو أكثــر يختارهم 
الرئيس ويحدد اختصاصاتهم 
ومكافآتهم ويكون للمؤسسة 
رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه 
مرسوم بناء على عرض وزير 
النفط لمدة أربع سنوات قابلة 
للتجديد لمــدة أو مدد أخرى 
مماثلة ويكون نائبا لرئيس 
ويتولــى  الإدارة  مجلــس 
الإشــراف على ســير أعمال 

للأسباب التالية:
أ - كون تلك الاختصاصات 
المنقولة تتعلق أساسا بإدارة 
المؤسســة وليست لها علاقة 
برسم السياسة العامة التي 
يتولاهــا المجلــس الأعلــى 
للبتــرول ومــن ضمــن هذه 
إقــرار لائحة  الاختصاصات 
خاصــة بقواعد وإجــراءات 
وأحكام طرح وترسية وإبرام 

لا يزاحمها فيها سائر العقود 
التي تبرمهــا الجهات العامة 
والتي تكون خاضعة لأحكام 
قانــون المناقصات، فالعقود 
التــي تبرمهمــا المؤسســة 
والشركات المملوكة لها بالكامل 
تتطلب - في غالبها - سرعة 
في اتخاذ قرار بشأنها سواء 
عند إبرام تلك العقود أو عند 
مباشرة إجراءات التعاقد أو 
التنفيــذ دون الإخلال  عنــد 
بمبــادئ المســاواة والعدالة 

وتكافؤ الفرص والشفافية.
ب - عــدم إثقــال المجلــس 
الأعلى للبترول باختصاصات 
إداريــة وتنفيذية تخرج عن 
الاختصاصات التي أنشئ لها 
أساسا والمبينة في المرسوم 
رقم (٢) لسنة ١٩٧٤ بإنشاء 
المجلــس الأعلــى للبتــرول 
والمتمثلــة في توليه «رســم 
للثــروة  العامــة  السياســة 
البتروليــة للمحافظة عليها 
وحسن اســتغلالها وتنمية 
الصناعــات المرتبطــة بهــا 
والمنبثقة عنها بهدف ضمان 
الاســتثمار الأفضــل لهــذه 
الثروة وتحقيــق أكبر عائد 
منهــا واســتكمال صناعــة 
بتروليــة وطنيــة متكاملــة 
وكل ذلك في إطار السياســة 
المرسومة للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية للبلاد».
الفقــرة  - اســتبدال نــص 
الثانيــة من المــادة (١٧) من 
قانون الإنشاء وذلك بتعديل 
بداية ونهاية الســنة المالية 
في المؤسسة لتتماشى مع ما 
هو مطبق فعليا وفقا لأحكام 
القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٧٨

بشأن قواعد إعداد الميزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها 
والحساب الختامي وتعديلاته.
- اســتبدال نص المادة (١٨) 
أنــه يحظــر  لتنــص علــى 

المؤسسة فنيا وإداريا وماليا.
- استبدال نصي المادتين (١٤

و١٦) من قانون الإنشاء وذلك 
بنقل بعــض الاختصاصات 
المقــررة للمجلــس الأعلــى 
للبتــرول إلى مجلــس إدارة 
المؤسسة وزيادة اختصاصات 
المجلس الأخيــر على النحو 
الــوارد بمشــروع المرســوم 
بقانــون ســالف الذكر وذلك 

عقود المؤسســة والشركات 
المملوكــة لها بالكامل ســواء 
بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة عــدا العقــود التي 
تخضع للقانــون رقم (٤٩) 
إليــه  لســنة ٢٠١٦ المشــار 
لاعتبارات السرعة والمرونة 
التي تتطلبها عمليات التعاقد 
النفطية  الخاصة بالصناعة 
بحسبانها تنفرد بخصائص 

اســتخدام الوكيل المحلي أو 
الوكيــل بالعمولــة للتعاقد 
مع المؤسســة أو الشــركات 
المملوكة لها بالكامل بأي شكل 
من الأشكال سواء أثناء إبرام 

العقد أو تنفيذه.
- اســتبدال نص المادة (٢٢) 
من قانون الإنشــاء بحيث لا 
تطبق على المؤسســة أحكام 
المقــررة  الرقابــة المســبقة 
بمقتضى القانون رقم (٣٠) 
لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم (٦٦) 
لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٢٣) 

لسنة ٢٠١٥.
ونصت (المــادة الثانية) 
من مشروع المرسوم بقانون 
سالف الذكر على إضافة فقرة 
جديدة إلى المادة (٧) من مواد 
قانون الإنشــاء تنص على 
أنــه يجوز تعديل رأســمال 
المؤسسة مستقبلا بمرسوم 
بذات الآلية المنصوص عليها 

بالفقرة السابقة.
ونصت (المــادة الثالثة) 
من مشروع المرسوم بقانون 
سالف الذكر على أنه يستمر 
مجلس إدارة مؤسسة البترول 
الكويتية القائم وقت العمل 
بهــذا المرســوم بقانــون في 
مباشرة أعماله لحين انتهاء 
مدتــه المنصــوص عليهــا 
بالمرسوم الصادر بتشكيله 
أو لحين إعادة تشكيله وفقا 
لأحكام هذا المرسوم بقانون 

أيهما أقرب.
ونصت (المــادة الرابعة) 
من مشروع المرسوم بقانون 
ســالف الذكر على إلغاء كل 
حكــم يخالــف أحــكام هــذا 

المرسوم بقانون.
وجاءت المادة الخامســة 
من مشروع المرسوم بقانون 
ســالف الذكــر لتنــص على 
تنفيذه والعمل به من تاريخ 
نشره في الجريدة الرسمية.

الصناعات والنشاطات الداخلة 
فــي أغراضهــا علــى النحو 
المنصوص عليه بالمادة (١٧) 

من قانون الإنشاء.
- استبدال نص المادة (٣) من 
قانون الإنشاء بإضافة غرض 
جديد ضمن أغراض المؤسسة 
وهو القيام بكل ما يلزم لتوفير 
الطاقة المتجددة لاحتياجات 
التابعة  المؤسسة وشركاتها 
أنــه يجــب الحصول  علــى 
علــى موافقة وزارة الكهرباء 
والماء والطاقــة المتجددة في 
حــال رغبة المؤسســة أو أي 
من شركاتها التابعة في ربط 
الطاقــة المنتجــة من مصادر 
الطاقــة المتجددة بالشــبكة 
الوطنيــة للكهربــاء، وذلــك 
وفقا للضوابط والاشتراطات 

المعمول بها.
- إضافة فقرة أخيرة لنص 
المــادة (٣) بحيــث تتولــى 
المؤسســة مباشرة أنشطتها 
واختصاصاتهــا المبينة بهذا 
القانون بذاتهــا أو من خلال 

أي من شركاتها التابعة.
- استبدال نص البند «ثانيا» 
مــن المــادة (١٢) مــن قانون 
الإنشــاء وذلك بالنص على 
أن تقتطــع نســبة لتكويــن 
احتياطــي عام طبقــا للآلية 
التي يضعها المجلس الأعلى 
للبتــرول بناء علــى اقتراح 
إدارة  مجلــس  وتوصيــة 
المؤسسة وعرض وزير النفط.

- استبدال نص المادة (١٣) من 
قانون الإنشاء وذلك بالتأكيد 
على أن يتولى إدارة المؤسسة 
مجلس إدارة برئاســة وزير 
النفــط وعــدد مــن الأعضاء 
يصدر بتحديدهم وتعيينهم 
مرسوم بناء على عرض وزير 
النفط لمدة أربع سنوات قابلة 
للتجديد لمــدة أو مدد أخرى 
مماثلــة ويكــون للمجلــس 

أحمد مغربي

كثفــت الكويــت وتيرة 
الديــن  أدوات  إصــدارات 
العــام المحليــة، عبــر بنك 
الكويــت المركــزي بالنيابة 
عن وزارة المالية، مع طرح 
٤ إصــدارات جديــدة أمس 
(الأربعــاء)، بإجمالي ٥٥٠
مليون دينار، موزعة على 
آجال ٢ و٣ و٥ و٧ سنوات، 
في خطوة تعكس استمرار 
بنــاء منحنى عائــد محلي 
أكثر تنوعا، وتوسيع قاعدة 
أدوات التمويل المتاحة أمام 
الدولة وفق قانون التمويل 

والسيولة.
البيانـــــات،  وبحســب 
جاءت الإصــدارات الأربعة 
الأخيــرة بواقع ١٥٠ مليون 
دينار لأجل ســنتين بعائد 
٢٫٧٥٠٪ وبحجم طلب بلغ 
٥٢٠ مليــون دينــار، و٢٥٠

مليون دينار لأجل ٣ سنوات 
بعائــد ٢٫٧٠٠٪ وبطلبــات 
بلغت ٧٣٩ مليــون دينار، 
و١٠٠ مليــون دينــار لأجل 
٥ ســنوات بعائــد ٣٫٢٥٠٪ 
وبطلبــات بلغــت ٣٠٥٫٥
ملايين دينــار، و٥٠ مليون 
دينار لأجل ٧ سنوات بعائد 
٣٫١٢٥٪ وبطلبات بلغت ١٩٠

مليون دينار.
البيانــات أن  وأظهــرت 
إجمالي الطلب على إصدارات 
أمس بلغ ١٫٧٥ مليار دينار، 
بما يعادل تغطية ٣٫١٩ مرات 
لحجم الإصدارات البالغ ٥٥٠

مليون دينار.
ومنذ بداية السنة المالية 
الحاليــة ٢٠٢٧/٢٠٢٦، التي 
بــدأت فــي أبريــل الماضي، 
بلــغ إجمالــي أدوات الدين 
العام المحلية طويلة الأجل 
المصــدرة ١٫٢٥ مليار دينار 
عبــر ٩ إصــدارات، مقابــل 
طلبات إجمالية من البنوك 
بلغت ٤٫٠٧٥ مليارات دينار، 
التغطيــة  لتصــل نســبة 

الإجمالية إلى ٣٫٢٦ مرات.
وتوزعت هذه الإصدارات 
منذ أبريل الماضي بواقع ٣٥٠
مليون دينار لأجل سنتين، 
و٦٠٠ مليون دينار لأجل ٣

سنوات، و٢٠٠ مليون دينار 

يشكل قناة نشطة لتوظيف 
فوائض السيولة لدى البنوك 
في أدوات سيادية منخفضة 

المخاطر.
ومنذ بدء تفعيل قانون 
التمويل والسيولة وعودة 
الإصــدارات المحلية طويلة 
الأجــل عبــر بنــك الكويت 
إجمالــي  بلــغ  المركــزي، 
الإصــدارات المدرجــة منــذ 
٢ يوليــو ٢٠٢٥ نحو ٣٫٢٥
مليــارات دينــار عبــر ٢٣

إصدارا، فــي مقابل طلبات 
إجمالية بلغت ٢٢٫٩٣ مليار 
دينــار، وبنســبة تغطيــة 
إجماليــة تصل إلــى ٧٫٠٥٨

مــرة. ويأتي ذلــك في إطار 
المرســوم بقانــون رقم ٦٠

لسنة ٢٠٢٥ في شأن التمويل 
والسيولة، الذي صدر في ٢٦
مارس ٢٠٢٥ وحدد ســقف 
الدين العــام عند ٣٠ مليار 

دينار.
وتؤكــد هــذه الأرقام أن 
أدوات الديــن العام المحلية 
القنوات  أصبحــت إحــدى 
التمويل  الأساســية لإدارة 
الحكومي وتنشــيط سوق 
الديــن المحلــي، فــي وقت 
تعمــل فيــه وزارة الماليــة 
علــى اســتراتيجية تمويل 
خمسية ٢٠٢٥-٢٠٣٠ تأخذ 
في الحسبان عوامل الاقتصاد 
النفــط  وأســعار  الكلــي 
وتوجهات الأسواق والمخاطر 

المصاحبة للاقتراض.

لأجل ٥ سنوات، و١٠٠ مليون 
دينار لأجل ٧ ســنوات، ما 
يظهــر تركيزا واضحا على 
الآجال المتوسطة مع استمرار 
اختبار شهية السوق على 

آجال أطول.
وتشير مستويات التغطية 
المرتفعة إلى أن البنوك المحلية 
تتمتع بسيولة قوية للغاية، 
مكنتها من اســتيعاب جميع 
الإصدارات المطروحة بأريحية، 
بل وتقديم طلبات تفوق أحجام 
الطرح بعدة مرات، وتعكس 
هــذه الأرقــام قــدرة القطاع 
المصرفي على تمويل أدوات 
الدين الحكومية دون ضغط 
ظاهر على السيولة، كما تؤكد 
أن ســوق الدين المحلي بات 


